
 وفق الدستور العراقي  والثقافية والحريات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

 (22المادة )

.كريمةً العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً  -أولًا:   

ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسسٍ اقتصادية، مع مراعاة  -ثانياً: 
.قواعد العدالة الاجتماعية  

تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك  -ثالثاً: 
.بقانون   

 (23) لمادة

الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود  -أولًا: 
.القانون   

لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك  -ثانياً: 
.بقانون   

  ثالثاً 

للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما  -أ
.استثني بقانون   

.ظر التملك لأغراض التغيير السكانيح -ب  
 

(24) المادة  

 تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم
بقانون.والمحافظات وينظم ذلك   

(25المادة )  

 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع
.مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته  

 



 (26) المادة

.تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون   

 (27) المادة

.للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن -أولًا:   

تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها،  -ثانياً: 
.جوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموالوالحدود التي لا ي  

 (28) المادة

.لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون  -أولًا:   

يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى  -ثانياً: 
.اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون   

ةالماد  (29) 

:أولاً   

الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية -أ  

والشباب، وتوفر لهم الظروف  النشءتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى  -ب
.المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم  

للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في  -ثانياً: 
.الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة  

الدولة الإجراءات يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ  -ثالثاً: 
.بحمايتهم الكفيلة  

.تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع -رابعاً:   

 

 



 (30) المادة

الضمان الاجتماعي والصحي، وبخاصة الطفل والمرأة تكفل الدولة للفرد وللأسرة  -أولًا: 
.والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم  

الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو تكفل  -ثانياً: 
العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، 

.وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون   

 (31) المادة

عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل لكل  -أولًا: 
.الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية  

للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من  -ثانياً: 
.الدولة، وينظم ذلك بقانون   

 (32) المادة

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، 
.وينظم ذلك بقانون   

 (33) المادة

.لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة -أولًا:   

.تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما -ثانياً:   

 (34) المادة

التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية،  -أولًا: 
.وتكفل الدولة مكافحة الأمية  

.التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله -ثانياً:   

وق تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التف -ثالثاً: 
.والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ  



.التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون  -رابعاً:   

 (35) المادة

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، 
.وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة  

 (36) المادة

.ة الرياضة حقٌ لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتهاممارس   

 ثانيا: الحريات

 (37المادة )

 أولًا:

  .مصونةأ. حرية الانسان وكرامته 

 .أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي أحدتوقيف  زلا يجو ب. 

 بأي اعتراف عبره ولانواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ج. يحرم جميع ا 
أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي  بالإكراه انتزع 

 .للقانون الذي اصابه، وفقاً  والمعنوي 

 .والدينيتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي  ثانياً 

"الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد  ثالثاً 
 .بالجنسوالاتجار  والاطفال،

  :بالنظام العام والآداب للا يختكفل الدولة وبما  : 38 المادة

 .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل أولا:

  .الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ةثانياً: حري 

 .بقانون تظاهر السلمي وتنظم حرية الاجتماع وال ثالثا:

 



 (39المادة )

  .بقانون معيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك حرية تأسيس الج :أولاً 

على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره  أحديجوز اجبار  لا :ثانياً 
 .فيهاالعضوية  على الاستمرار في

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة،  :40المادة 
التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ  ولا يجوز مراقبتها أو

 .قضائي

الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو  بأحوالهمالعراقيون احرار في الالتزام  :41المادة 
 .بقانون وينظم ذلك  معتقداتهم أو اختياراتهم

 .والعقيدةلكل فرد حرية الفكر والضمير  42:المادة 

 : 43المادة 

 :فياتباع كل دين أو مذهب احرار  أولاً 

 .ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية .أ
 إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون  .ب

 .اماكنهاتكفل الدولة حرية العبادة وحماية  ثانياً 
 

 : 44المادة 
  .وخارجهعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق لل أولًا:
 .الوطننفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى  زلا يجو  ثانياً:

 
 45مادة ال
تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها  :أولاً  

الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم  واستقلاليتها، بما ينسجم مع
 .ذلك بقانون 



تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما  :ثانياً   
قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع  دين والقانون وتعززينسجم مع ال

 .الانسان وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق 
يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو  لا :46المادة 

على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو  تحديدها الا بقانون أو بناء عليه،
 .الحرية


